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الدورة الثامنة والخمسون 
اللجنة الثالثة 

البند ١١٧ (ب) من جدول الأعمال  
مسائل حقوق الإنســان: مســائل حقــوق الإنســان، 
بما في ذلك النهج البديلــة لتحســين التمتــع الفعلــي 

  بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
الأرجنتين، أسبانيا، أستراليا، ألمانيا، أندورا، أنغولا، أوكرانيا، أيرلنــدا، إيطاليــا، أيســلندا، 
البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولنـــدا، بيــلاروس، الجمهوريــة التشــيكية، 
الجمهوريــة الدومينيكيــة، جمهوريــة كوريــا، جورجيــا، الدانمــرك، الرأس الأخضــر، ســـان 
مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، ســورينام، الســويد، سويســرا، ســيراليون، شــيلي، فرنســا، 
فنلندا، قبرص، الكاميرون، كرواتيـــا، كنــدا، كوســتاريكا، لاتفيــا، لكســمبرغ، ليتوانيــا، 
ليختنشتاين، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية.، مونــاكو، الــنرويج، 

 النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان: مشروع قرار 
 حقوق الإنسان وإقامة العدل 

إن الجمعية العامة، 
إذ تضع في اعتبارها المبادئ الواردة في المواد ٣ و ٥ و ٨ و ٩ و ١٠ مــن الإعــلان 
العالمي لحقوق الإنسان(١) والأحكام ذات الصلــة مــن العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة 
ـــهد الـــتي  والسياســية والــبروتوكولين الاختيــاريين المتعلقــين بــه(٢)، ولا ســيما المــادة ٦ مــن الع
تنص، في جملة أمور، على أنه لا يحــرم أي إنســان مــن حياتــه تعســفا، وتحظــر الحكــم بعقوبــة 

 __________
القرار ٢١٧ ألف (د - ٣).  (١)

انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د - ٢١)، المرفق، والقرار ١٢٨/٤٤، المرفق.  (٢)
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الإعدام في الجرائم التي يرتكبها أشخاص أعمارهم دون سن الثامنة عشر عامــا، والمــادة ١٠ 
التي تنص على أن يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنســانية تحــترم الكرامــة الأصيلــة 

في الإنسان، 
وإذ تضع في اعتبارها أيضا الأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقية مناهضـة التعذيـب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة(٣)، وفي الاتفاقيـة الدوليـة 
للقضاء على جميع أشـكال التميـيز العنصـري(٤)، ولا سـيما الحـق في التسـاوي في المعاملـة أمـام 
المحاكم وجميع هيئات إقامة العدل الأخرى، وفي اتفاقيـة حقـوق الطفـل(٥)، وبخاصـة المـادة ٣٧ 
ـــص علــى أن يعــامل كــل طفــل محــروم مــن حريتــه بطريقــة تراعــي احتياجــات  منـها الـتي تن
الأشـخاص الذيـن بلغـوا سـنه، وفي اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـــيز ضــد المــرأة(٦)، 
وبخاصـة الـتزام الـدول بمعاملـة الرجـل والمـرأة علـى قـدم المسـاواة في جميـع مراحـــل الإجــراءات 

القضائية في المحاكم وأمام القضاء، 
وإذ توجه الانتباه إلى المعايير الدولية العديدة في مجال إقامة العدل، 

ـــة همــا شــرطان لا غــنى  وإذ تعـرب عـن اقتناعـها بـأن اسـتقلال وحيـاد الهيئـة القضائي
عنهما لحماية حقوق الإنسان ولكفالة انعدام التمييز في إقامة العدل ولـذا ينبغـي احترامـهما في 

جميع الظروف، 
وإذ تؤكد أن الحــق في الوصـول إلى العدالـة، علـى النحـو الـوارد في الصكـوك الدوليـة 
ذات الصلة لحقوق الإنسان، يشكل أساسا هاما لتعزيز سيادة القانون عن طريق إقامة العدل، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا أهميـة كفالـة سـيادة القـانون وحقـوق الإنسـان في مجـــال إقامــة 
العدل، وبخاصة في حالات مـا بعـد انتـهاء الصـراع، بوصـف ذلـك إسـهاما ذا أهميـة حاسمـة في 

بناء السلام والعدل وفي وضع حد للإفلات من العقاب، 
وإذ تشير إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بـالإجراءات المعنيـة بالأطفـال في نظـام العدالـة 
الجنائية(٧) وإلى إنشاء فريق التنسـيق المعـني بتقـديم المشـورة والمسـاعدة التقنيتـين في مجـال قضـاء 

الأحداث، وما عقده هذا الفريق لاحقا من اجتماعات، 
 __________

القرار ٤٦/٣٩، المرفق.  (٣)
القرار ٢١٠٦ ألف (د - ٢٠)، المرفق.  (٤)

القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٥)
القرار ١٨٠/٣٤، المرفق.  (٦)

قرار الس الاقتصادي والاجتماعي ٣٠/١٩٩٧، المرفق.  (٧)
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وإذ توجه الانتباه إلى الأحكام ذات الصلة من إعـلان فيينـا المتعلـق بالجريمـة والعدالـة: 
ـــة إلى تنفيــذ الإعــلان  مواجهـة تحديـات القـرن الحـادي والعشـرين(٨)، وفي خطـط العمـل الرامي

ومتابعته(٩)، 
وإذ تشــير إلى قرارهــا ١٦١/٥٦ المــؤرخ ١٩ كــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، وإلى 
قــرار لجنــة حقــوق الإنســان ٤٧/٢٠٠٢ المــؤرخ ٢٣ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢(١٠)، وإلى قــرار 
الس الاقتصادي والاجتماعي ٣٠/٢٠٠٣ المؤرخ ٢٢ تمــوز/يوليـه ٢٠٠٣، المعنـون �معايـير 

الأمم المتحدة وقواعدها في مجال مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية�، 
تؤكـد مـن جديـد أهميـة التنفيـذ التـام والفعـال لجميـــع معايــير الأمــم المتحــدة  - ١

المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛ 
ـــدول الأعضــاء ألا تــألو جــهدا في توفــير الآليــات  تكـرر دعوـا إلى جميـع ال - ٢
والإجراءات التشريعية الفعالة وغيرهـا، فضـلا عـن المـوارد الكافيـة، لكفالـة تنفيـذ هـذه المعايـير 

تنفيذا كاملا؛ 
يـب بـالدول اسـتعراض تشـــريعاا الوطنيــة بغــرض كفالــة اتســاق أى مــن  - ٣
القوانـين الوطنيـة المتعلقـة بـالأمن الوطـــني، وأمــن الدولــة، ومكافحــة الإرهــاب، وغيرهــا مــن 
القوانـين المماثلـة، مـع أحكـام القـــانون الإنســاني الــدولي وصكــوك حقــوق الإنســان الدوليــة 

السارية؛ 
تدعـو الحكومـات إلى توفـير التدريـب، بمـا في ذلـك التدريـــب علــى مناهضــة  - ٤
العنصرية وعلى التعددية الثقافية ومراعاة الفوارق بين الجنسين، فيما يتصل بحقوق الإنسـان في 
مجال إقامة العدل، بما في ذلك قضـاء الأحـداث، لجميـع القضـاة، والمحـامين، والمدعـين العـامين، 
والمرشـدين الاجتمـاعيين، وموظفـي الهجـرة وأفـراد الشـرطة وغـيرهم مـن الفنيـين المعنيـين، بمــن 

فيهم الأفراد الذين يتم نشرهم في العمليات الميدانية الدولية؛ 
تدعـو الـدول إلى الاسـتفادة مـن المسـاعدة التقنيـة المقدمـــة مــن برامــج الأمــم  - ٥

المتحدة ذات الصلة بغية تعزيز القدرات والهياكل الأساسية الوطنية، في مجال إقامة العدل؛ 

 __________
القرار ٥٩/٥٥، المرفق.  (٨)

اـئق الرسميـة للمجلـس الاقتصاـدي والاجتماـعي، ٢٠٠١، الملحـق رقـم ١٠ (E/2001/30/Rev.1)، الجــزء  انظـر: الوث (٩)
الثاني، الفصل الأول. 

المرجع نفسه، ٢٠٠٢، الملحق رقم ٣ والتصويب (E/2002/23 و Corr. 1)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (١٠)
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تناشد الحكومات أن تدرج إقامة العـدل في خططـها الإنمائيـة الوطنيـة كجـزء  - ٦
لا يتجزأ من عملية التنمية، وأن تخصص موارد كافية لتقديم خدمـات المسـاعدة القانونيـة بغيـة 
تعزيز وحماية حقـوق الإنسـان، وتدعـو اتمـع الـدولي إلى الاسـتجابة بصـورة إيجابيـة لطلبـات 

الحصول على المساعدة المالية والتقنية من أجل دعم وتعزيز إقامة العدل؛ 
تشــجع اللجــان الإقليميــة والوكــالات المتخصصــة ومعــاهد الأمــم المتحـــدة  - ٧
العاملة في مجال حقوق الإنسان ومنع الجريمة والعدالـة الجنائيـة، وغيرهـا مـن المؤسسـات المعنيـة 
في منظومة الأمم المتحدة، فضلا عـن المنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة، 
بما فيها الرابطات المهنية الوطنية المعنية بإعمال معايير الأمم المتحدة في هذا اال، وغيرهـا مـن 
قطاعات اتمع المدني بما فيها وسائط الإعلام، على مواصلة تطوير أنشطتها الراميـة إلى تعزيـز 

حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل؛ 
تحيـط علمـا مـع الاهتمـام بالمناقشـات الـتي أجراهـا مجلـس الأمـــن بشــأن بنــد  - ٨

جدول الأعمال �العدالة وسيادة القانون: دور الأمم المتحدة�؛ 
ـــة الجنائيــة، وكذلــك  تدعـو لجنـة حقـوق الإنسـان ولجنـة منـع الجريمـة والعدال - ٩
مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان وبرنـامج الجريمـة التـابع لمكتـــب المخــدرات والجريمــة 
بالأمانـة العامـة، إلى أن ينسـقوا بشـكل وثيـق أنشـــطتهم المتصلــة بإقامــة العــدل، لا ســيما، في 

حالات ما بعد انتهاء الصراع؛ 
ــررون  يـب بآليـات لجنـة حقـوق الإنسـان وهيئاـا الفرعيـة، بمـا في ذلـك المق - ١٠
الخاصون، والممثلون الخاصون، والأفرقة العاملة، مواصلة إيلاء اهتمام خاص للمسـائل المتعلقـة 
بالتعزيز والحماية الفعليين لحقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، بمـا في ذلـك قضـاء الأحـداث، 
والقيام، عند الاقتضاء، بتقديم توصيات محددة في هذا الصدد، تشمل مقترحـات باتخـاذ تدابـير 

في مجال تقديم خدمات استشارية ومساعدة تقنية؛ 
يـب بمفـوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـــوق الإنســان أن يعمــل، في إطــار  - ١١
ولايته، على تعزيز أنشطته المتصلة ببناء القـدرات الوطنيـة في مجـال إقامـة العـدل، ولا سـيما في 

حالات ما بعد انتهاء الصراع؛ 
تشـجع المفوضيـة علـى مواصلـة تنظيـم دورات تدريبيـة وغيرهـا مـن الأنشــطة  - ١٢
ذات الصلة الرامية إلى دعم تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، وترحــب بنشـر 
دليل حقوق الإنسان الموجـه للقضـاة والمدعـين العـامين والمحـامين في إطـار عقـد الأمـم المتحـدة 

للتثقيف في مجال حقوق الإنسان ١٩٩٥-٢٠٠٤؛ 
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ترحب بزيادة الاهتمام الذي يوليه المفوض السامي لحقوق الإنسـان ومنظمـة  - ١٣
ـــة لمســألة قضــاء الأحــداث، ولا ســيما عــبر أنشــطة المســاعدة التقنيــة،  الأمـم المتحـدة للطفول
وتشـجعهما علـى الاضطـلاع بمزيـد مـن الأنشـطة في هـذا الصـدد، ضمـن إطـار ولايتـهما، مــع 
مراعـاة أن التعـاون الـدولي الهـادف إلى إصـلاح قضـاء الأحـداث أصبـح يشـكل أولويـــة داخــل 

منظومة الأمم المتحدة؛ 
يب بفريق التنسيق المعني بتقديم المشورة والمساعدة التقنيتـين في مجـال قضـاء  - ١٤
الأحداث أن يعمل على زيادة التعاون فيما بين الشركاء المعنيين وأن يتبـادل معـهم المعلومـات 

وأن يحشد قدرام ويعبئ اهتمامام لزيادة فعالية تنفيذ البرامج؛ 
تحيط علما مع الاهتمام  بمقرر اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بتعزيـز وحمايـة حقـوق  -١٥
الإنسان بأن تعد ورقة عمـل عـن النسـاء في السـجون، بمـا في ذلـك القضايـا المتصلـة بالأطفـال 
والنســاء في الســجون(١١) (المقــــرر ١٠٤/٢٠٠٣)، وتدعـــو الحكومـــات، والهيئـــات الدوليـــة 
والإقليمية ذات الصلة، ومؤسسات حقوق الإنسان، والمنظمات غـير الحكوميـة إلى أن تكـرس 

المزيد من الاهتمام ذه الظاهرة بغية تعيين القضايا الرئيسية والوسائل التي يجري ا تناولها؛ 
تؤكد أهمية إعـادة بنـاء وتعزيـز هيـاكل إقامـة العـدل واحـترام سـيادة القـانون  - ١٦
وحقـوق الإنسـان في حـالات مـا بعـــد انتــهاء الصــراع، وتطلــب إلى الأمــين العــام أن يكفــل 
التنسيق والاتساق على نطاق منظومة الأمم المتحدة بين برامج وأنشـطة هيئـات المنظومـة ذات 
الصلة في مجال إقامة العدل في حـالات مـا بعـد انتـهاء الصـراع، بمـا في ذلـك المسـاعدة المقدمـة 

عن طريق حضور الأمم المتحدة في الميدان؛ 
تشدد على الحاجة الخاصـة إلى بنـاء القـدرات الوطنيـة في مجـال إقامـة العـدل،  - ١٧
وبخاصـة عـبر إصـلاح الجـهاز القضـائي، والشـرطة، والنظـام الجنـائي، وكذلـك إصـــلاح قضــاء 
الأحداث، بغرض تحقيق وصون الاسـتقرار في اتمعـات وسـيادة القـانون في حـالات مـا بعـد 
انتهاء الصراع، وترحب في هذا الصدد بدور مفوض الأمـم المتحـدة السـامي لحقـوق الإنسـان 

في مساندة إنشاء وتشغيل آليات قضائية انتقالية في حالات ما بعد انتهاء الصراع؛ 
تقرر النظر في مسألة حقوق الإنسان في مجال إقامـة العـدل في دورـا السـتين  - ١٨

في إطار البند المعنون �مسائل حقوق الإنسان�. 
 

 __________
انظر: E/CN.4/2004/2-E/CN.4/Sub.2/2003/43، الفصل الثاني، باء.  (١١)


